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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن 
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الثالثة    
 ٢٠٠٢أكتوبر     / تشرين الأول      ١١ –سبتمبر      / أيلول  ٣٠فيينا،    
  من جدول الأعمال           ٣البند   

 النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
    ٣٩-١مع التركيز بصفة خاصة على المواد 

   تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   مشروع منقح لا  
التجريم، والجزاءات وسبل الانتصاف، والمصادرة والحجز، والولاية  -ثالثا 

القضائية، ومسؤولية الهيئات الاعتبارية، وحماية الشهود والضحايا، 
   وإنفاذ القوانين

 )١(١٩المادة 
  الموظفين العموميين الوطنيين] فساد] [رشوة[

لـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال               تعـتمد كـل دو     
 :التالية عندما ترتكب عمدا

________________ 
نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي عمل رئيسا للجنة المخصصة      (1)  

لثانية لمشروع  أثناء مداولاتها بشأن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي أنشئ بعد القراءة ا  
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص بعد . (A/AC.261/L.141)النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة 

 .صدوره
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ــية  [وعــد موظــف عمومــي   )أ(  ــؤدي وظــائف عموم ــزية غــير  )٢(]أو شــخص ي  بم
مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف         

خـر، لكـي يقـوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام              نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان آ          
 بفعل ما لدى ممارسته واجباته الرسمية؛

 أو قبولـه،   )٣(]أو شـخص يـؤدي وظـائف عمومـية        [الـتماس موظـف عمومـي        )ب( 
بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مــزيـة غــير مســتحقة، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو لصــالح     

 الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عن القيام بفعل ما لدى               شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك            
 .ممارسته واجباته الرسمية

 
 .] مكررا وقت تقديم هذه الوثيقة١٩لم يكن قد نُظر في المادة [
 
 )٤(.] آخر مادة من مواد التجريم٢٠قررت اللجنة المخصصة اعتبار المادة [
  

 )٥(٢١المادة 
 المتاجرة بالنفوذ

مـا قـد يلـزم من تدابير تشريعية وتدابير          ] في اعـتماد  [رف  كـل دولـة ط ـ    ] تـنظر [تعـتمد    
 :أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

الوعـد بـأي مـزية غـير مسـتحقة أو عرضـها أو مـنحها، بشـكل مباشر أو غير                   )أ( 
مباشـر، لـتحريض موظـف عمومي أو أي شخص آخر على إساءة استخدام نفوذه الحقيقي أو        

صـول مـن إدارة أو سـلطة عمومـية تابعـة للدولة الطرف على أي مزية غير                 المفـترض بهـدف الح    
لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص          ] محاب[قرار  ] أي[مسـتحقة أو    

 آخر؛
________________ 

 . من مشروع الاتفاقية٢في المادة " الموظف العمومي"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (2) 
 . من مشروع الاتفاقية٢في المادة " وظف العموميالم"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (3) 
؛ انظر أيضا الاقتراحات المقدمة Corr.1 وA/AC.261/3/Rev.1للاطلاع على نص هذه المادة، انظر الوثيقة  (4) 

 A/AC.261/L.144 وA/AC.261/L.133 وA/AC.261/L.127 وA/AC.261/L.121اقترانا بهذه المادة في الوثائق 
 .A/AC.261/L.146و

نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي عمل رئيسا للجنة المخصصة      (5) 
أثناء مداولاتها بشأن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي أنشئ بعد القراءة الثانية لمشروع    

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص بعد . (A/AC.261/L.147)النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة 
 .صدوره
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فـيما يـتعلق بموظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر، الـتماس أو قبول أي مزية            )ب( 
 مباشـر، مـن خلال إساءة استخدام   غـير مسـتحقة له أو لشـخص آخـر، بشـكل مباشـر أو غـير        

نفـوذه الحقـيقي أو المفـترض بهـدف الحصـول مـن إدارة أو سـلطة عمومـية تابعة للدولة الطرف            
لصالحه أو لصالح أي شخص آخر، سواء ] محاب[قـرار  ] أي[عـلى أي مـزية غـير مسـتحقة أو      

 .لامورس النفوذ أم لا، وسواء أفضى النفوذ المفترض إلى النتيجة المقصودة أم 
 
 .] متاحة وقت تقديم هذه الوثيقة٢٢لم تكن الصيغة المنقحة للمادة [
  

 ٢٣المادة 
 )٦(الإخفاء

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام                        
ــية دون المشــاركة في هــذه       [عمــدا  ــا لهــذه الاتفاق ــال أخــرى مجــرّمة وفق ، عقــب ارتكــاب أفع

أو العمل  ] أو الاحتفاظ بها  [بإخفـاء أو حـيازة أو نقـل ممـتلكات منقولة أو أموال               )٧(]الأفعـال، 
عندما يكون الشخص المعني    ] أو الاحـتفاظ بها   [كوسـيط في نقـل تلـك الممـتلكات أو الأمـوال             

عـلى عـلم بـأن تلـك الممـتلكات المـنقولة أو الأمـوال متأتـية مـن أحـد الأفعـال المجرّمة وفقاً لهذه                      
 )٨(.الاتفاقية

  

________________ 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أعربت معظم الوفود عن رغبتها في    (6) 

ورأت وفود كثيرة أنه    . الاحتفاظ بهذه المادة، لأنها رأت أنها تتضمن مفاهيم مختلفة جوهريا عن غسل الأموال
 أو لأن هذا المفهوم ينبغي معالجته اقترانا ٣٣ حذف هذه المادة لأن هذه المسألة مشمولة بالمادة  ينبغي
 .٣٣وسوف يُتخذ القرار بشأن هذه المسألة بعد النظر في المادة . ٣٣ بالمادة

ولم يُبد أي . خصصةهذا الاقتراح قدمته المكسيك أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة الم (7) 
 .اعتراض على هذا الاقتراح

 :أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التالية  (8) 
 الإخفاء ومواصلة الاحتفاظ"

تفاظ تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بموجب تشريعاتها الوطنية لتجريم مواصلة الاح "    
 ."بالعائدات والممتلكات المتأتية من أفعال فساد ومواصلة إخفائها
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 ٢٤المادة [
 ]السلطة [ ]الوظائف[إساءة استغلال 

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلــزم مــن تدابير تشريعية وتدابـير أخــرى لكــي تجرّم                      

ــيام موظــف عمومــي  ] ، وفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا الداخــلي،  [ ، أو موظــف مــدني  [ق
أو منصــبه بالقــيام أو [فــه بإســاءة اســتغلال وظائ] شـخص يــؤدي وظــائف عمومــية، [أو ] دولي

في أداء تلــك الوظــائف، بغــرض الحصــول ] أو أي فعــل أو إغفــال] [الامتــناع عــن القــيام بفعــل
 .]على منافع غير مشروعة لصالحه أو لصالح طرف ثالث

 
 .] متاحة وقت تقديم هذه الوثيقة٢٥لم تكن الصيغة المنقحة للمادة [
 
 .]قت تقديم هذه الوثيقة متاحة و٢٦لم تكن الصيغة المنقحة للمادة [
 
 .]٢٢ اعتبارا للجهود الرامية إلى دمج هذه المادة مع المادة ٢٧أرجئ النظر في المادة [
  

 )٩(٢٨المادة [
 )١٠(المنافع غير المشروعة

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في                     
بتحصيل أي  ]  شخص يؤدي وظائف عمومية،    أو[عـداد جـرائم الفسـاد قـيام موظف عمومي           

شـيء ذي قـيمة نقديـة بكمـيات غـير مسـتحقة أو بمقـدار يفـوق ما يقرره القانون، كضريبة أو               
ــائدة أو راتــب أو أجــر،    ســواء بشــكل مباشــر أو غــير   ] مســاهمة أو رســم إضــافي أو ريــع أو ف

 .مباشر

________________ 
نص هذه المادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي عمل رئيسا للجنة المخصصة   (9) 

بعد  أثناء مداولاتها بشأن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، بيرو والجمهورية التشيكية ومصر والمكسيك،       
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص بعد  . القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة

 .صدوره
أثناء القراءتين الأولى والثانية لمشروع النص في الدورتين الأولى والثانية للجنة المخصصة، أشير إلى أن العنوان           (10) 

ومع أن معظم البلدان تألف هذا الفعل . اد تجريمه بموجب هذه المادةيجسّد على نحو ملائم الفعل المر لا
الإجرامي، أشير إلى أن هذا المفهوم يعتبر مشمولا بجرائم أخرى في القوانين الجنائية التي نُقّحت في الآونة 

ونتيجة لذلك، استفسرت بعض الوفود عن الحاجة إلى أن تكون هناك مادة مستقلة بشأن هذا    . الأخيرة
 .وضوعالم
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 )١١(٢٩المادة [
 )١٢(الأفعال الإجرامية الأخرى

لتالـيان فعلَـي فسـاد يخضـعان للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات            يُعتـبر الفعـلان ا     
 :الداخلية لكل دولة طرف

عدم قيام موظف عمومي، سواء عمدا أو عن إهمال جسيم،          : عـدم الإفصـاح    )أ( 
بالإفصـاح بدقـة وكل سنة عن موجوداته والتزاماته المالية وصافي قيمة ممتلكاته بغرض التدليس               

أو خداع السلطات المختصة فيما يتعلق /تعلق بالتزامات مثل الضرائب، و  عـلى الحكومـة فيما ي     
 بأنشطته وعائداته غير المشروعة؛

عدم قيام موظف عمومي بالتخلي عن موجوداته ذات الصلة،         : عـدم التخـلي    )ب( 
مـنعا لتضارب المصالح، إلى شخص أو أشخاص غير الزوج أو الأقرباء حتى الدرجة الرابعة من                

 .]و النسبصلة الدم أ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

________________ 
 .(A/AC.261/IPM/24)هذا النص مأخوذ من الاقتراح المقدم من الفلبين  (11) 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت معظم الوفود إلغاء هذه المادة،         (12) 

د أن بعض أشكال  ورأت بضعة وفو . لأن كل المسائل التي تتضمنها كانت قد عولجت في مواضع أخرى
كذلك أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، اقترحت كولومبيا  . السلوك الواردة في هذه المادة لا تستحق التجريم

 من  ٦ويرد اقتراح كولومبيا في الفقرة  .  مكررا في مشروع الاتفاقية لكي تحل محل هذه المادة ٢٨إدراج المادة 
 .A/AC.261/L.94الوثيقة 


